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In modern societies, the establishment and maintenance of legal order is a fundamental 
concern, primarily achieved through the institution of law. Through their interaction with 
modern nation-states, contemporary conceptions of law have gradually entered Islamic so-
cieties. Nevertheless, because the provision of normative order and the determination of 
religious authority (ḥujjiyyah) have traditionally been grounded in Islamic jurisprudence 
(fiqh) and the authority of the jurist (Faqih), fiqh continues to constitute a primary source 
of normative and legal guidance in these societies. This reliance has given rise to theoretical 
and practical challenges, with some scholars arguing that fundamental differences between 
fiqh and modern law render their full reconciliation difficult or even impossible. Against 
this background, the present study asks: What challenges arise from the relationship be-
tween modern legal theory and fiqh, and to what extent can these challenges be addressed 
within a fiqh-based legal framework? Employing a descriptive-analytical methodology, 
this study examines the relationship between modern law and Islamic jurisprudence and 
explores the capacity of fiqh to respond to the demands of contemporary legal systems. 
The findings suggest that, given its inherent normative and legal character, fiqh possesses 
the conceptual and institutional capacity to address these challenges and contribute to the 
establishment of the normative order required by modern law. The principal contribution of 
this study lies in identifying and addressing the points of tension between fiqh and modern 
law by demonstrating the extensive capacity of Wilāyah-based fiqh for legal and institu-
tional system-building and legislative development, drawing on the foundational theory of 
the Wilāyah-Based Legal Syste.
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البحوث القانونیة للدول الاسلامیة

التفاعل أم التعارض: رؤية في الترابط بين الفقه الولائي والقانون الحديث
2سيد إحسان رفيعي علوي1 و بويا الماس‌بور
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الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

تشــفي المجتمــع الحديــث، يُعــد تأميــن النظــام القانونــي مــن أهــم قضايــا الحيــاة الاجتماعيــة، والأداة الأبــرز لتحقيقــه 
هــي القانــون. وفــي ســياق العلاقــة بيــن المجتمعــات الإســامية والمجتمعــات الحديثــة، دخــل القانــون إلــى المجتمعات 
الإســامية أيضــاً. ونظــراً لأن تأميــن النظــام والحجيــة الشــرعية يقــع تقليديــاً علــى عاتــق الفقــه والفقيــه، فقد أصبــح الفقه 
أهــم مصــدر للقانــون فــي هــذه المجتمعــات. لكــن هــذا الأمــر بحــد ذاتــه خلــق تحديــات؛ إذ ادعــى البعــض اســتحالة 
التنســيق والانســجام بيــن الفقــه الإســامي والقانــون الحديــث لوجــود فــروق بينهمــا. لذلــك، فــإن الســؤال الرئيســي لهذا 
البحــث هــو: مــا هــي تحديــات نظريــة القانــون الحديــث مــع نظريــة الفقــه الإســامي؟ يســعى هــذا البحــث للإجابــة 
عــن التســاؤل بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي. ويبــدو أن الفقــه الإســامي، بطبيعتــه القانونيــة وصــدوره فــي 
فضــاء قانونــي، ســيكون قــادراً علــى تجــاوز هــذه التحديــات وتأميــن النظــام المعيــاري للقانــون الحديــث. وتتمثــل أهــم 
ابتــكارات البحــث فــي الإجابــة عــن هــذه التحديــات وبيــان قــدرات »الفقــه الولائــي« فــي بنــاء النظــام والتشــريع معتمداً 

علــى نظريــة »النظــام القانونــي الولائــي«.
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مة لمقد ا
  الإنســان كائــن يجــب أن يعيــش اجتماعيــاً« )طباطبائــي،1374: 144(. هــذا المطلــب متفــق عليــه بيــن المفكريــن، 
وربمــا يمكــن الادعــاء بأنــه يُعتبــر متوافقــاً مــع الفطــرة الإنســانية والوجــدان البشــري المشــترك. مــن أجــل اســتمرار 
ــص  ــن نق ــي، 1395: 19(، ولك ــريعت پناه ــي ش ــه )قاض ــن احتياجات ــان تأمي ــى الإنس ــب عل ــة يج ــه الاجتماعي حيات
المــوارد، وتعــارض المصالــح، ومــا يتبعــه مــن فوضــى، يُعــد عقبــة كبيــرة جــداً أمــام تلبيــة هــذه الاحتياجــات، ومــن 

هنــا تتجلــى أهميــة النظــام فــي الحيــاة الاجتماعيــة.
إن تأميــن هــذا النظــام فــي الحيــاة الاجتماعيــة يمتلــك أداة تُســمى القانــون، والــذي يُعتبــر حجــر الزاويــة فــي 
ــاً  ــاً تراجع ــان دائم ــة للإنس ــاة الاجتماعي ــي الحي ــي ف ــاره التاريخ ــي مس ــون ف ــهد القان ــد ش ــة. لق ــاة الاجتماعي الحي
وانحطاطــاً  وارتقــاءات متنوعــة، وهــو يقــف الآن فــي محطــة »القانــون الحديــث« بوصفــه القانــون المنشــود. لقــد 
ــس  ــث لا يأن ــون الحدي ــي عــالٍ بواســطة القان ــأن إيجــاد نظــام قانون طــرح التفاعــل الحضــاري الآن هــذا الادعــاء ب
ــه  ــه ونظام ــن الفق ــاً بي ــاً تناقض ــر مبدئي ــث يُظه ــون الحدي ــامي، وأن القان ــي الإس ــر الفقهي-الحقوق ــاً بالفك أساس

ــث. ــون الحدي ــي للقان ــام القانون ــن النظ ــود وبي ــي المنش القانون
ــة  ــإرادة العام ــرآة ل ــة م ــات الحديث ــي المجتمع ــون ف ــي: أ. القان ــي كالتال ــاة ه ــات المدع ــذه التناقض ــض ه بع
ــم  ــاء - بصفته ــم الفقه ــاج فه ــا نت ــي هم ــار القانون ــون والمعي ــامية، فالقان ــات الإس ــي المجتمع ــا ف ــعوب، أم للش
المتوليــن لإدارة المجتمــع - للمصــادر الفقهيــة. ب. القانــون الحديــث قــادر علــى التحــول والتنســيق مــع التحــولات 
ــة لا  ــادر الفقهي ــول. ج. المص ــيق والتح ــذا التنس ــل ه ــى مث ــادر عل ــر ق ــه فغي ــا الفق ــة، أم ــات الاجتماعي والاحتياج
تتناســب مــع الإدارة الاجتماعيــة القانونيــه، ولذلــك نشــأت ســيادة مزدوجــة للقانون والشــرع، وهــذه الســيادة المزدوجة 
ســتؤدي مبدئيــاً إلــى شــرخ اجتماعــي. د. الافتــراض المســبق للقانــون هــو تعدديــة الأيديولوجيــا والمســاواة المعيشــية 
بيــن الأشــخاص مــع التنــوع الجنســي والقومــي والدينــي، ولكــن فــي الفقــه لــم يتــم قبــول هــذا المطلــب، ولــذا فــإن 
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تصــور الآثــار النافعــة للقانــون فــي المجتمــع غامــض تمامــاً مــن الأســاس. فــي هــذا البحــث، جــرت محاولــة للإجابــة 
عــن هــذه التحديــات فــي أربعــة أقســام بالاســتعانة بنظريــة الفقــه الولائــي والنظــام القانونــي الولائــي.

مة لعا ا ة  د را لإ ا م  أ ئـي  لا لو ا ن  نـو لقا ا  .1
ــو إيجــاد  ــث ه ــم الحدي ــي العال ــون ف ــن القان ــدف م ــن اله ــة، ولك ــى عنصــر الولاي ــاً عل ــي ذاتي ــة مبن ــه الإمامي إن فق
حكومــة ودولــة جمهوريــة، وهــذه المســألة بحــد ذاتهــا تســببت فــي إيجــاد تحــدٍ فــي التفاعــل بيــن الفقــه والقانــون؛ 
لأن مــن أهــم خصائــص القانــون كونــه مظهــراً لــإرادة العامــة )كاتوزيــان، 1403: 152-156(. فــي الواقــع، الشــعب 
هــو مــن يشــرع القانــون، والقانــون يُوضــع بنــاءً علــى إرادة ومشــيئة الشــعب. أمــا فــي الفقــه الإســامي، فــإن الفقهــاء 
يقومــون باســتنباط ووضــع القانــون بنــاءً علــى المصــادر الدينيــة )مطهــري، 1390: 13، نوايــي، 1377: 2(، ولا يمكــن 

للنــاس وضــع قانــون وفقــاً لإرادتهــم، وهــو أمــر يتعــارض مــع روح القانــون فــي العالــم الحديــث.
ــاك عــدة طــرق  ــي المجتمــع الإســامي، هن ــون ف ــع القان ــه م ــي تفاعــل الفق ــام حــل هــذا التحــدي ف ــي مق ف

ــا: ــة بينهم ــاد علاق ــدي وإيج ــل التح ــة لح ممكن
أولًا، إن للقانــون خصائــص »ذاتيــة«، أي الخصائــص التــي إذا خلــت القاعــدة القانونيــه منهــا لا يمكــن أساســاً 
إطــاق اســم القانــون عليهــا؛ مثــل: كــون القانــون ملزمــاً أو عامــاً. ولــه خصائــص عَرَضيــة، وهــي الخصائــص التــي 
يصــح إطــاق اســم القانــون علــى القاعــدة القانونيــه دون وجودهــا، رغــم أن وجودهــا فــي بعــض الأنظمــة القانونيــه 
يزيــد مــن اعتبــار القانــون ووظيفتــه، وهــذه الخصائــص تعتمــد علــى النظريــات الداعمــة لمفهــوم القانــون )راســخ، 
1385: 4(. لا ينبغــي فــرض الخصائــص العرضيــة فــي نظــام قانونــي علــى نظــام آخــر. ومــن مصاديــق ذلــك كــون 
القانــون مظهــراً لــإرادة العامــة. هــذه الخاصيــة النابعــة مــن نظريــات الديمقراطيــة الليبراليــة لا ينبغــي فرضهــا علــى 

النظــام الفقهي-الحقوقــي الإســامي، وتشــويه التفاعــل بيــن الفقــه والقانــون بنــاءً عليهــا.
ــي  ــع. وف ــة المجتم ــن مصلح ــو تأمي ــامي ه ــع الإس ــي المجتم ــون ف ــه والقان ــف الفق ــم وظائ ــن أه ــاً، إن م ثاني
القانــون أيضــاً، يُعــد تأميــن المصالــح العامــة مــن وظائــف الدولــة والقانــون، ولكــن هــذه المســألة تــم التغافــل عنهــا 
فــي مقابــل كــون القانــون مظهــراً لــإرادة العامــة، لأنــه عندمــا يتدخــل أفــراد المجتمــع فــي جعــل القانــون، فإنهــم 
بطبيعــة الحــال يقدمــون كســب المنفعــة الشــخصية علــى المنفعــة العامــة، وبالتالــي فــإن الإرادة العامــة لــن تكــون 
مؤمنــة للمنفعــة العامــة بشــكل حــر تمامــاً. ولهــذا الســبب، فــإن نظريــات الديمقراطيــة الليبراليــة المطلقــة لا تحظــى 
ــة  ــة الليبرالي ــة الديمقراطي ــذت نظري ــد أخ ــي، 1387: 60-72(، وق ــد زنجان ــم )عمي ــي العال ــر ف ــن كث ــوم بمؤيدي الي
المشــروطة مكانهــا بيــن النظريــات القانونيــه. فــي الإســام، تــم إيــاء اهتمــام جــدي لهــذه المســألة، حيــث يجــب أن 
تكــون جميــع القوانيــن والقــرارات فــي مســار تأميــن مصلحــة المجتمــع والمنفعــة العامــة )إيزدهــي، 1393: 93ـ110(، 
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وشــرط نفــاذ جميــع القوانيــن والمقــررات وأوامــر ولــي المجتمــع - حتــى لــو كان ذلــك الولــي نبــي اللــه - هــو مراعــاة 
المصلحــة العامــة.

ــة،  ــة والإرادة العام ــة الاجتماعي ــن المصلح ــارض بي ــي التع ــا ف ــام به ــب الاهتم ــي يج ــرى الت ــة الأخ الملاحظ
هــي الانتبــاه إلــى مســألة أنــه علــى فــرض مراعــاة المصلحــة الاجتماعيــة مــن قِبــل الإرادة العامــة، فإنــه يتــم تأميــن 
مصلحــة الأشــخاص الموجوديــن، ولا يتــم الاهتمــام بمصلحــة وإرادة الأجيــال القادمــة بواســطة الإرادة العامــة. حتــى 
لــو أراد النــاس الاهتمــام بحقــوق الأجيــال القادمــة. لكــي يؤمــن القانــون حقــوق جميــع أصحــاب المصلحــة، ســواء 
مــن الســلف أو الخلــف أو الحاضريــن، يجــب أن يصــدر مــن مصــدر لــه علــم تــام بالمصالــح ويكــون قــادراً علــى أخــذ 
مصلحــة الجميــع بعيــن الاعتبــار. لذلــك، فــإن القانــون النافــع هــو القانــون الــذي ينبــع مــن مصــدر الوحــي، والــذي 

يحــاول الفقهــاء الإســاميون تدوينــه والمصادقــة عليــه مــن خــال الاســتنباط مــن هــذا المصــدر العظيــم.
أمـا الحـل الثالـث والأهـم الـذي يمكن مـن خلالـه إقامة تفاعـل وترابـط بين الفقـه والقانـون، فهو الالتفـات إلى 
الفضـاء القانونـي الحاكـم على النظـام الفقهي الإمامي وصدور الشـريعة الإسلامية في فضاء قانونـي )خميني، 1375: 
33(. تُفهـم هـذه المسـألة مـن خلال الرجـوع إلـى الآيـات والروايـات، وبناءً عليـه يُفهـم سـيادة الـروح القانونية على 
الشـريعة الإسلامية. بالطبـع، قـد يبـدو أنـه عندما نقبـل الـروح القانونيـة، فلن يعـود هناك مجـال لقبول عنصـر الولاية 
)مـددي، 1397: 63(، ولكـن هـذا الاحتمـال ناتـج عـن الفهم غيـر الصحيح لمسـألة الولاية. لقد فسّـر البعـض الولاية 
بالسـلطة والهيمنـة أو حـق الطاعـة أو المالكية )موسـوي خلخالـي، 1380: 227(، لكن الولاية ليسـت مالكية تحكم في 

نظـام العبـد والمولـى، ولا هـي حق أو سـلطة، بـل الولاية تكليـف اجتماعي.
لتوضيح البحث، يجب توضيح عدة أمور:

ية لا للو لنمطي  ا لتصنيف  ا  .1 -1
يجـب أن يتمتـع النظـام القانونـي بانسـجام قانونـي، ويجـب الانتباه إلـى أن طبيعـة بعض أمـور المجتمع فرديـة والبعض 
الآخـر ذو طبيعـة اجتماعيـة. لقـد كان لهـذه المسـألة تأثيـر كبيـر فـي فقهنـا؛ ولكن في الوقت نفسـه لـم يُلتفـت إلى أن 
طبيعـة بعـض الأمـور مثـل: التعزيـرات، الحـدود، الخمـس، و... هـي طبيعة اجتماعيـة. فمثلاً، لا يحـق لأي فرد في 
المجتمـع أن يسـجن شـخصاً أو يقيـم عليـه الحـد، أو طبيعـة الزكاة التـي هي ظاهـرة اجتماعية، وقـد أمر الله فـي القرآن 
الكريـم رسـول اللـه )ص( بوصفـه زعيـم المجتمـع بأخـذ الـزكاة وجمعهـا )التوبـة 103(. يقـارن البعـض الولايـة علـى 
المجتمـع بالولايـة علـى المجنـون والصبـي، ويقولـون إن ولايـة الفقيـه هـي ولايـة علـى المجانيـن والأطفـال وليسـت 
ولايـة علـى المجتمـع )حائـري يـزدي، بلا تاريـخ: 201(. ويعتبر آخـرون ولاية الفقيـه ولاية علـى العلمـاء والنخب في 
المجتمـع )جـوادي آملـي، 1378: 125(. ولكـن يبـدو أن الولايـة علـى الصبـي والمجنـون هي فـي البداية فرديـة، وإذا 
لـم يوجـد الأب أو الجـد للأب، تأخذ المسـألة طابعاً اجتماعيـاً، في حيـن أن الولاية علـى المجتمع اجتماعيـة بالذات، 
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وليسـت ولايـة علـى طبقـة أو مجموعـة أو عـرق أو منطقة معينة، بـل هي ولاية علـى المجتمع بأسـره، لذا فـإن طبيعتها 
علـى عكـس الولايـة علـى السـفهاء والأطفال هـي طبيعـة اجتماعية.

بعبــارة أخــرى، لا يعتبــر البعــض للمجتمــع وجــوداً مســتقلًا، وبطبيعــة الحــال لا يرتبــون عليــه آثــاراً، ويعتبــرون 
ــزدي، 1391:  ــاح ي ــراد )مصب ــى الأف ــار إل ــذه الآث ــبون ه ــة ينس ــي الحقيق ــازاً، وف ــع مج ــى المجتم ــب إل ــا يُنس كل م
ــراد  ــن الأف ــز ع ــوازم تتماي ــار ول ــا آث ــتقلة له ــة مس ــه حقيق ــع ل ــول إن المجتم ــن الق ــل يمك ــي المقاب ــن ف 33(. ولك
ــم أيضــاً نســب اللــه »الأجــل« إلــى الأمــة والمجتمــع )الأعــراف  )صالحــي منــش، 1401: 17(. وفــي القــرآن الكري
34(، ممــا يكشــف عــن الوجــود الاســتقلالي للمجتمــع. إن الوجــود الاســتقلالي للمجتمــع وهيئتــه المجموعيــة لــه 
لــوازم ومقتضيــات تقــوم بهيئتــه الاجتماعيــة، والقانــون أيضــاً يضــع هــذه الهيئــة الاجتماعيــة فــي الحســبان. ولكــن 
حيــل اتخــاذ القــرار والتشــريع إلــى الإرادة العامــة، فــإن حقــوق الأجيــال الســابقة واللاحقــة ســتضيع. لــذا، فقــد 

ُ
إذا أ

ــة هــي الســند الداعــم للقانــون. بالطبــع لا يمكــن  ــة، والولاي بُنــي النظــام القانونــي فــي الإســام علــى عنصــر الولاي
للولــي أن يشــرع القوانيــن بنــاءً علــى الأذواق الشــخصية، بــل يجــب أن تكــون جميــع قراراتــه مبنيــة علــى مصلحــة 
ــال بشــرية مختلفــة. لذلــك، يجــب أن يكــون اتخــاذ القــرار والتشــريع  ــذي يتكــون مــن أجي المجتمــع، المجتمــع ال
ــود أولًا  ــة« تع ــة التنفيذي ــريعية« و«الولاي ــة التش ــقيها »الولاي ــة بش ــإن الولاي ــذا ف ــى، ول ــدر أعل ــن مص ــع م للمجتم
ــدة 55(،  ــاء )المائ ــاء والأوصي ــى الأنبي ــه إل ــل الل ــن قِب ــة م ــد فُوّضــت هــذه الولاي ــال، وق ــه المتع ــى الل ــذات إل وبال
نيــط هــذا التكليــف المهــم بالولــي الفقيــه. لــذا، يجــب أن 

ُ
ومــن أجــل اســتمرار وامتــداد هــذا العنصــر فــي المجتمــع، أ

يكــون الفقيــه صــورة مصغــرة ونســخة صغيــرة للإمــام المعصــوم، ويجــب أن يكــون شــبيهاً بذلــك الأصــل فــي العلــم 
بالأحــكام والموضوعــات، وكذلــك فــي العمــل والتقــوى )مــددي، 1397: 67( ليكــون امتــداداً للولايــة فــي المجتمــع 

وقــادراً علــى تأميــن مصالــح المجتمــع.

م لمفهو ا ء  ضو في  ية  لا لو ا  .2 -1
يقــول الراغــب بعــد بيانــه أن »الــولاء« يعنــي وقــوع شــيئين خلــف بعضهمــا: حقيقــة الولايــة هــي التكفــل بأمــر مــا 
)راغــب أصفهانــي، 1412: 885(. فــي تحليــل مفهــوم الولايــة، يجــب الانتبــاه إلــى وجــود كائنيــن مســتقلين، ولــكل 
ــن  ــى وجــود بعــض النواقــص والفراغــات فــي الكائ ــه بالنظــر إل ــاً مــا يُغفــل أن منهمــا قواعــد مســتقلة، ولكــن غالب
ــة ولا  ــر ليــس مالكي ــن التدبي ــوع م ــك الفراغــات. هــذا الن ــر وســد تل ــة تدبي ــه وظيف ــي لدي ــن الثان ــإن الكائ الأول، ف
ســلطة، بــل هــو تكليــف ووظيفــة علــى الكائــن الثانــي لاســتكمال فراغــات الكائــن الأول، مثــل الســفيه ووليــه، حيــث 
يقــع علــى عاتــق الولــي ســد وتكميــل فراغاتــه. فالولــي بالنســبة للســفيه ليــس مالــكاً ولا يمثــل ســلطة وهيمنــة. ربمــا 
يمكــن القــول إنهــا تشــبه الرقابــة الاســتصوابية التــي هــي نــوع مــن الرقابــة، ولكنهــا ليســت رقابــة محضــة؛ بــل هــي 
نــوع مــن الرقابــة التــي تســد النواقــص والفراغــات )مــددي، 1397: 64(. الولايــة فــي المجتمــع أيضــاً مــن واجبهــا 
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ــه  ــة مطلقــة، بــل إن جميــع قرارات إكمــال الفراغــات الموجــودة فــي المجتمــع، وولايتــه علــى المجتمــع ليســت ولاي
نافــذة عندمــا تصــدر فــي إطــار وظائفــه ومراعــاة المصلحــة الاجتماعيــة.

ني نو لقا ا م  لنظا ا في  ية  لا لو ا  .3 -1
فـي العالـم الحديـث، التصـور الموجـود تجـاه الولايـة هـو تصور مبنـي على نظـام »العبـد والمولـى« ونظـام »العبودية« 
والأنظمـة »الاسـتبدادية«، حيـث يمتلـك الولـي سـلطة مطلقـة، ومطلـق العنـان، ويحكـم المجتمـع بنـاءً علـى الميـل 
والرغبـة الشـخصية. لذلـك، ولنفـي مثـل هـذه الولاية، تـم التوجـه نحـو الأنظمـة القانونيـة. وكان أحد أهـداف الأنظمة 
القانونيـة نفـي الولايـة التـي كانـت تـؤدي إلـى الظلـم والاسـتبداد، ولا مـكان للولاية فـي الأنظمـة القانونية، بـل الإرادة 
العامـة هـي التـي تتولى الـدور الأول )مددي، 1397: 75(. ولكن في الشـريعة الإسلامية، تُطرح مسـألة الولاية بشـكل 
آخـر، وكمـا ذُكـر، فـإن الولاية ليسـت حقاً من أجـل المنفعة الشـخصية؛ بـل الولاية هي تكليـف من أجل نفـع المجتمع 
)موسـوي خلخالـي، 1380: 91، معرفـت، 1377: 72(. فـي نظـر الإسلام، الولـي ليـس حـراً فـي فعـل أي شـيء، بل 
تـم وضـع كل أداة يحتاجهـا لإدارة المجتمـع تحـت تصرفـه )الإمـام الخمينـي، 1378: 51(. وبنـاءً عليـه، فـإن الولايـة 
تتولـى مسـؤولية هدايـة المجتمع واسـتكمال نواقصه وعيوبـه. توجد فـي المجتمع دائمـاً فجوتان أساسـيتان، تتمثل هذه 
النواقـص فـي: معرفـة الأحـكام الإلهيـة والقوانين التـي يحتاجهـا المجتمـع، وكذلك تطبيـق الأحكام )مـددي، 1397: 

62( وتنفيذهـا فـي المجتمـع مـن أجـل وصـول المجتمع إلى السـعادة.
ــريعية«،  ــة تش ــرد »ولاي ــة« مج ــة الإلهي ــرون »الولاي ــن يعتب ــلمين الذي ــة المس ــور عام ــن تص ــض م ــى النقي عل
)أمينــي، 1379: 1( يــرى الشــيعة وجــود »ولايــة تنفيذيــة« أيضــاً، وكلاهمــا ولايــة إلهيــة: إحداهمــا مســألة التشــريع 
ووضــع القوانيــن، والأخــرى مســألة التنفيــذ. فالشــيعة، بالإضافــة إلــى وضــع القانــون، يعتبــرون تنفيــذ القانــون أيضــاً 
مــن واجبــات الولــي؛ لأن المجتمــع لــه تعقيداتــه الخاصــة، ولــكل زمــان ميزاتــه الخاصــة التــي تجعــل انطبــاق القواعــد 
ــة« و«الإمامــة« )مــددي، 1397: 65(.  ــر ممكــن إلا بعنصــر »الولاي ــان المختلفــة غي ــي الأزم ــة الإســامية ف الكلي
ــة.  لــذا، فــي النظــام القانونــي الإســامي - علــى عكــس الأنظمــة القانونيــة الأخــرى - تــم الاهتمــام بعنصــر الولاي
ولكــن هــذه المســألة لا تــؤدي إلــى القــول بــأن الإســام لا يملــك نظامــاً قانونيــاً، بــل فــي الإســام هنــاك علاقــة جــادة 

بيــن عنصــر الولايــة والنظــام القانونــي.

ني نو لقا ا م  لنظا ا و ية  لا لو ا بين  قة  لعلا ا  .4 -1
بعــد تبييــن النظــام القانونــي الولائــي الحاكــم فــي الشــريعة الإســامية، يأتــي دور شــرح كيفيــة اقتــراب النظــام القانوني 
المبتنــي علــى الولايــة مــن الأنظمــة القانونيــة وابتعــاده عــن أنظمــة العبــد والمولــى. لقــد بُيــن أن جعــل القانــون فــي 
النظــام القانونــي للإســام يقــع علــى عاتــق الولايــة، ولكــن هــذا لا يعنــي تفــكك النظــام القانونــي بهــذا العمــل؛ لأن 
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الولــي لا يمكنــه التصــرف كالمولــى فــي نظــام العبــد والمولــى ويُفســد القانــون، بــل بعــد المصادقــة علــى القانــون 
ــي  ــو كان ول ــى ل ــي، 1377: 2(. حت ــادوي طهران ــت، 1377: 80، ه ــون )معرف ــام القان ــاوين أم ــع متس ــح الجمي يصب
المجتمــع رســول اللــه )ص(، فمثــاً بعــد جعــل وتشــريع »أوفــوا بالعقــود« يصبــح الجميــع مكلفيــن بمراعاتــه، ولا 
يقــول رســول اللــه )ص(: لأننــي المشــرع ولأننــي ولــي المجتمــع فلســت مكلفــاً بــه ولا أراعيــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أن الولايــة تفهــم نفــس القانــون الــذي يُفهــم مــن خــال ارتكازاتنــا والعقــل العملــي، لأن 
أحــد أقســام العقــل العملــي هــو »سياســة المــدن«. والولايــة تُصلــح أصــل التقنيــن، ولكنهــا لا تغيــر شــكل القانــون، 
وهــو فــي شــكل القانــون يشــبه القوانيــن البشــرية فــي الأنظمــة القانونيــة الأخــرى، أو بعبــارة أفضــل: القانــون فــي 
النظــام القانونــي الإســامي يقــع مــن الناحيــة الماهويــة علــى عاتــق الولايــة، وفــي هــذا المجــال حــدث تأســيس؛ 
ــع  ــذي يتمت ــي هــو ال ــد فــي مجــال الأداة. وهــذا النظــام القانون ولكــن الأداة بشــرية، وليــس للشــارع تأســيس جدي
بالانســجام، وهــذا الانســجام يجــب أن يُحفــظ علــى وجــه الأرض مــن زمــن رســول اللــه )ص( إلــى يــوم القيامــة، 
وحفــظ هــذا النظــام المنســجم لا يتيســر إلا عــن طريــق رســول اللــه )ص( والأئمــة مــن بعــده )مــددي، 1397: 75(، 

وفــي مرتبــة أدنــى لا يتيســر إلا عــن طريــق الفقهــاء الذيــن حاولــوا أن يكونــوا أشــباههم.

عية جتما لا ا ت  لا لتحـو ا و لفقـه  ا  .2
ــون كأفضــل أداة لتأميــن النظــام  مــن أهــم تأثيــرات عصــر النهضــة علــى المجتمعــات هــو التوجــه نحــو وضــع القان
والأمــن فــي المجتمــع )يزدانيــان، 1389: 3(. ولــذا فــإن أهــم وظيفــة للقانــون هــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة، 
ســواء العلاقــات بيــن الدولــة والمواطنيــن أو العلاقــات بيــن أفــراد الشــعب )أصلانــي، كاظمينــي، 1390: 4(. ولكــن 
بمــا أن الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان لــم تكــن ثابتــة ووتيــرة واحــدة علــى مــر التاريــخ، بــل كانــت تحولاتهــا كثيــرة 
ــون  ــون القان ــي أن يك ــن الطبيع ــداً - فم ــرة ج ــول كبي ــر والتح ــرعة التغي ــث س ــث حي ــم الحدي ــي العال ــاً ف - خصوص
قــادراً علــى التنظيــم الفعــال لهــذه الحيــاة المتغيــرة، وأن يقــدم البرنامــج المناســب لمختلــف الظــروف. وإذا لــم يكــن 
النظــام القانونــي قــادراً علــى التنظيــم الفعــال للمجتمــع فسيفشــل، وســيتجاوز المجتمــع ذلــك النظــام القانونــي. مــن 
ــة فــي مواجهــة التحــولات  ــه علــى المرون الخصائــص التــي تجعــل النظــام القانونــي يكتســب اعتبــاراً خاصــاً، قدرت
الاجتماعيــة فــي حيــاة البشــر. لذلــك، تُعــد إعــادة النظــر فــي القوانيــن بنــاءً علــى الاحتياجــات الاجتماعيــة ضروريــة 
ــم مــع المجتمــع،  فــي كل نظــام تشــريعي )جــودي نعمــت، 1386: 2(. بنــاءً علــى ذلــك، فالقانــون فــي تفاعــل دائ
ــون  ــي القان ــول ف ــة للتح ــذه القابلي ــه. وه ــاح نفس ــاً لإص ــعى دائم ــدة، ويس ــولات الجدي ــع التح ــاً م ي ــول تواز ويتح
ــة فــي المجتمعــات المختلفــة، ورغــم وجــود اختلافــات فــي ســرعة تحــول القانــون بيــن المجتمعــات، إلا أن  مقبول

مبــدأ الإصــاح وإعــادة النظــر فــي القوانيــن مقبــول، والقانــون يتــاءم وينســجم مــع الحيــاة الجماعيــة الحديثــة.
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فــي المجتمعــات الإســامية قبــل الحداثــة، كانــت وظيفــة التنظيــم المجتمعــي تقــع علــى عاتــق الفقــه. وبمــا 
أن الفقــه كان منســجماً تمامــاً مــع المجتمــع، فقــد كان ناجحــاً فــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة وقــادراً علــى تلبيــة 
ــة إلــى المجتمعــات الإســامية، وبالنظــر إلــى عــدم قابليــة  احتياجــات المجتمــع المختلفــة. ولكــن بدخــول الحداث
ــرات  ــة لتغي ــرعة العالي ــة، والس ــده المعياري ــه وقواع ــي أحكام ــر ف ــادة النظ ــى إع ــدرة عل ــدم الق ــول، وع ــه للتح الفق
ــذه  ــث. وه ــع الحدي ــي المجتم ــال ف ــم الفع ــى التنظي ــادر عل ــر ق ــون ـ غي ــس القان ــى عك ــه ـ عل ــإن الفق ــة، ف الحداث

ــاً خطيــراً جــداً. المســألة بحــد ذاتهــا جعلــت التفاعــل بيــن الاثنيــن يواجــه تحدي
لحــل هــذا التحــدي، يجــب أولًا معرفــة مــا هــو المقصــود مــن التغيــر والتحــول؟ إذا كان المــراد مــن التحــول هــو 
نســخ الأحــكام الإســامية، فــإن الإشــكال المطــروح صحيــح والفقــه الإســامي غيــر قابــل للتحــول؛ لأنــه بعــد نبــي 
الإســام المكــرم )ص( لا يُســمح لأحــد بنســخ الأحــكام )النجفــي، 1362: 141(. ولكــن إذا كان المــراد مــن التغيــر 
والتحــول هــو التغييــر المؤقــت للأحــكام فــي مرحلــة التنفيــذ والانســجام مــع المجتمــع، فــإن طرح مثــل هــذا التحدي 
والإشــكال ناتــج عــن عــدم الفهــم الصحيــح للشــريعة والفقــه الإســامي؛ لأن الفقــه الإمامــي ولائــي ذاتيــاً، وهدفــه 
الحكــم علــى المجتمــع بنــاءً علــى النظــام القانونــي، وفــي النظــام القانونــي تؤخــذ وقائــع المجتمــع بعيــن الاعتبــار، 
ــذا، فقــد راعــى الشــارع المقــدس  ــة هــو التحقــق الخارجــي والعمــل بهــا. ل والهــدف مــن جعــل القاعــدة المعياري
ــوازم مأخــوذة فــي الحســبان، فــا  ــم تكــن هــذه الل ــة لجعــل الحكــم )خمينــي، 1378: 25(. وإذا ل ــوازم التنفيذي الل
معنــى أساســاً للفقــه الولائــي؛ لأنــه فــي الفقــه الاســتنباطي البحــت لا أثــر لكــون المجتهــد حيــاً أو ميتــاً، واشــتراط 
العمــل بتقليــد المجتهــد الحــي يكشــف عــن مراعــاة اللــوازم التنفيذيــة للحكــم مــن قبــل الشــارع المقــدس. ولــذا، 
فالفقيــه قــادر، بالنظــر إلــى التحــولات المتنوعــة والأزمنــة والأمكنــة المختلفــة، علــى اتخــاذ قــرارات مناســبة مــع 
ــاً يوضــح أن الفقــه الإمامــي ليــس  ــاً، كــون الفقــه ولائي الظــروف الزمانيــة والمكانيــة )مــددي، 1397: 77(. ومبدئي

نظامــاً قانونيــاً ثابتــاً وغيــر قابــل للمرونــة، بــل يتمتــع بقابليــة المرونــة فــي أوقــات الحاجــة.
بالطبــع، مــع قبــول المرونــة فــي النظــام القانونــي الولائــي للإســام، يجــب الانتبــاه إلــى أن التغيــر والتحــول لا 
ينبغــي أن يكــون انفعاليــاً، بــل الهــدف الرئيســي للفقــه والقانــون فــي النظــام القانونــي الولائــي هــو التمهيــد لتنفيــذ 
أحــكام وأوامــر الشــارع المقــدس )خمينــي، 1434: 657(. والتوافــق والانســجام للفقــه مــع تغيــرات المجتمــع لا 
يعنــي انفعالــه أمــام هــذه التغيــرات، والقانــون المنفعــل بطبيعــة الحــال لا يمكنــه الوصــول إلــى الأهــداف المرســومة 
لــه، لأن القانــون المنفعــل يــؤدي إلــى التشــتت فــي المجتمــع، والتشــتت يتنافــى مــع الهــدف الرئيســي للقانــون وهــو 
التنظيــم. لذلــك، يجــب أن تكــون القوانيــن والقــرارات فــي الأزمنــة المختلفــة متناســقة مــع النظــام الكلــي الــذي يُتخــذ 
فيــه القــرار. هــذه مســألة بديهيــة جــداً، وفــي أي نظــام القانونــي لا تُقبــل التحــولات والتغيــرات المتضــادة والمتنافيــة 
ــي الكلــي لأي مجتمــع يُصمــم بواســطة  ــي. وبمــا أن النظــام القانون مــع النظــام الكلــي الحاكــم علــى النظــام القانون
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ــن،  ــع الدســتور )پروي ــن م ــة القواني ــه مؤسســة لضمــان مطابق ــع الأنظمــة القانوني ــي جمي الدســتور، فقــد وُضعــت ف
1394: 4(. لذلــك، يجــب اتخــاذ جميــع القواعــد المعياريــة بمــا يتناســب مــع النظــام القانونــي، وفــي الوقــت نفســه 
ــدارك هــذا الأمــر المهــم بفضــل  ــم ت ــي أيضــاً، ت ــي الولائ ــان فــي المجتمــع. فــي النظــام القانون ــة للجري تكــون قابل
وجــود عنصــر الولايــة، ووُضعــت أدوات للقيــام بذلــك تحــت تصــرف الولــي أو حاكــم المجتمــع، نذكــر بعضهــا أدنــاه.

د جتها لا ا في  ن  لمكا ا و ن  لزما ا ثير  تأ  .1 -2
ــكام  ــرون الأح ــن يعتب ــن الذي ــة كالأخباريي ــرؤى المتطرف ــض ال ــن بع ــج ع ــه نات ــول الفق ــدم تح ــدي ع ــرح تح إن ط
الشــرعية ثابتــة ولا يقبلــون أي تغييــر فيهــا. ولكــن عنــد الرجــوع إلــى المصــادر الفقهيــة، يُلاحــظ أن وظيفــة الفقيــه 
ــي،  ــر عامل ــكان )ح ــان والم ــي الزم ــة ف ــروع المختلف ــى الف ــون )ع( عل ــا المعصوم ــي بينه ــول الت ــع الأص ــي تفري ه
1409، ج27: ص 62(. إن ســيرة الفقهــاء فــي العصــور المختلفــة هــي دليــل ناطــق علــى اســتجابة الفقيــه لاحتياجــات 
المجتمــع. وعلــم الفقــه فــي حالــة تحــول دائــم، وإضافــة الفــروع المختلفــة إلــى علــم الفقــه علــى مــر الزمــن يُظهــر 
قــوة الفقــه فــي تحليــل التغيــرات الاجتماعيــة فــي ســاحة التشــريع. لدرجــة أنــه اليــوم نــادراً مــا يعــارض أحــد تأثيــر 
الزمــان والمــكان فــي اســتنباط الأحــكام، وحتــى الفقهــاء الميالــون للثبــات الأقصــى قبلــوا بمســألة تحــول الفقــه فــي 
الزمــان والمــكان علــى المســتوى النظــري )محبــي، رفيعــي علــوي، 1397: 8(. وقــد حظــي تأثيــر هــذه المســألة فــي 
الفقــه الشــيعي باهتمــام بالــغ لدرجــة أنــه فــي المــادة 5 مــن الدســتور لجمهوريــة إيــران الإســامية، جُعــل وعــي الفقيــه 

الحاكــم علــى المجتمــع الإســامي بظــروف العصــر أحــد شــروط أهليتــه.
هــذه المســألة التــي عُبــر عنهــا بالأحــكام الثابتــة والمتغيــرة )جــوادي آملــي، 1368: 91( تشــير إلــى الأحــكام 
الفقهيــة المتغيــرة، وهــذا التغييــر يحــدث بطبيعــة الحــال فــي ســاحة الموضــوع أو المســألة. والموضــوع للحكــم هــو 
ــم  ــل الحك ــوع؛ ب ــد الموض ــم لا يوجِ ــرى، الحك ــارة أخ ــي، 1376: 146(. بعب ــرعي )نائين ــم الش ــة للحك ــة العل بمنزل
ــه فــي مقابــل  تابــع للموضــوع ويتغيــر بتغيــره )محبــي، رفيعــي علــوي، 1397: 10(. بالطبــع، يجــب الانتبــاه إلــى أن
الموضوعــات المتحولــة والمتغيــرة، وباعتــراف الفطــرة الإنســانية، توجــد بعــض الموضوعــات العابــرة للزمــان والمــكان 
التــي لا تتغيــر أحكامهــا بتغيــر الظــروف الاجتماعيــة. وفــي المســائل الاجتماعيــة أيضــاً تُــرى الموضوعات والمســائل 
ــة  ــة، الروحاني ــة، الأخــاق، العدال ــل »الحري ــال: مســائل مث ــى ســبيل المث ــى جنــب، عل ــاً إل ــة جنب ــرة والثابت المتغي
ــرى  ــاً. ولكــن فــي المقابــل تُ ــرة للزمــان والمــكان، وكان حكمهــا دائمــاً ثابت و...« )بيــان الخطــوة الثانيــة( هــي عاب
ــة  ــة النبوي ــي الحكوم ــا ف ــمولة به ــوال المش ــت الأم ــي كان ــزكاة الت ــألة ال ــل مس ــرة مث ــة متغي ــات اجتماعي موضوع
ــأن رســول اللــه )ص( أمــر  ــر المؤمنيــن )ع( عــن مســألة الخضــاب، ب ــة مختلفــة، أو كأن يســأل بعضهــم أمي والعلوي
بتغطيــة الشــيب بالخضــاب لكــي لا يســتضعفكم العــدو، فهــل المســألة مــا زالــت كذلــك اليــوم؟ فــي الإجابــة علــى 
هــذا الســؤال يقــول الإمــام )ع( إن هــذا الأمــر مــن النبــي )ص( كان خاصــاً بيــوم كان المســلمون فيــه قلــة، أمــا اليــوم 



لحديا نئي والقانوالولاقه فط بين البترالي اف: رؤية ضتعارللتفاعل أم اا

                29

ــاره )نهــج البلاغــة حكمــة 17(. هــذا الســؤال  ــر الحكــم وليعمــل كل شــخص باختي ــد تغي ــد اتســع الإســام فق وق
والجــواب فــي الروايــة يوضــح بجــاء تغيــر الحكــم إزاء تغيــر الموضــوع، بــل إنــه يرتقــي بالمســألة مرتبــة ويُظهــر أن 
تغيــر الموضــوع يكــون أحيانــاً بســبب تغيــر الظــروف الاجتماعيــة رغــم أن الموضــوع نفســه لــم يتغيــر؛ فــي المســألة 
المطروحــة لــم يتغيــر موضــوع الخضــاب، بــل التغيــر حــدث فــي الظــروف السياســية-الاجتماعية. لذلــك، فــي النظــام 
القانونــي الولائــي، بالإضافــة إلــى التغييــر فــي الموضــوع، يمكــن للتغيــر فــي الظــروف السياســية-الاجتماعية أن يغيــر 

الحكــم أيضــاً.

ئي لا لو ا لفقه  ا في  لمصلحة  ا  .2 -2
ــروف  ــي الظ ــات ف ــم العلاق ــامي لتنظي ــع الإس ــي المجتم ــم ف ــه الحاك ــا الفقي ــي يمتلكه ــرى الت ــن الأدوات الأخ م
ــة مــاكات  ــة هــو عنصــر المصلحــة. يمكــن دراســة المصلحــة فــي مقاميــن: أحدهمــا فــي مرحل ــة والمكاني الزماني
الأحــكام والتــي يُطلــق عليهــا المصلحــة القبليــة، والآخــر فــي مرتبــة تنفيــذ الأحــكام والــذي يُطلــق عليــه المصلحــة 
البعديــة )عليدوســت، 1396: 94(. بالنســبة للمقــام الأول، أي مرحلــة مــاكات الأحــكام، ربمــا يمكــن الادعــاء بــأن 
ارتــكاز جميــع الفقهــاء الإســاميين هــو أن جميــع الأحــكام فــي مرحلــة المــاكات تابعــة للمصالــح والمفاســد. هــذا 
الارتــكاز الفقهــي واضــح فــي الفــروع الفقهيــة المطروحــة مــن قبــل الفقهــاء، إلــى درجــة يُشــعر معهــا أن هــذه التبعيــة 
تُعتبــر أمــراً مســلماً بــه، وقــد تــم الاســتناد إليهــا فــي مواضــع مختلفــة فــي الفقــه دون أي شــك )عرفانــي، 1388: 18(. 
بــل يمكــن القــول إننــا نعلــم بالجملــة أنــه لــم يُجعــل أي حكــم دون أخــذ المصلحــة بعيــن الاعتبــار، حتــى لــو لــم 
نكــن نعلــم بتلــك المصلحــة تفصيــاً )علــم الهــدى، 1376: 435(، لأن اللــه المتعــال لا يأمــر بشــيء قبيــح ولا ينهــى 
عــن شــيء فيــه مصلحــة )ميــرزاي قمــي، 1430: 11(. لذلــك، فــإن مراعــاة المصلحــة علــى النحــو البعــدي وجعــل 

الأحــكام هــو أمــر مفــروغ منــه عنــد الفقهــاء ولا يخالفــه أحــد.
أمــا المســألة التــي تحتــاج إلــى اهتمــام أكبــر، فهــي بحــث مراعــاة المصلحــة علــى النحــو البعــدي أو فــي مقــام 
ــة فــي تنفيــذ  تنفيــذ الأحــكام والقوانيــن الإســامية. وإذا نشــأت مصلحــة أو مفســدة مختلفــة عــن المصلحــة الأولي
الأحــكام، فــإن النظــام القانونــي الولائــي يضــع عنصــر المصلحــة فــي متنــاول الحاكــم الإســامي ليتمكــن مــن خلالــه 
مــن تــدارك المصلحــة الثانويــة عبــر وضــع القانــون وتنظيــم المجتمــع بشــكل فعــال. بالطبــع، ليــس لولــي المجتمــع 
ــل إعمــال المصلحــة هــو وظيفتــه وهــو إلزامــي، وجميــع  الخيــار فــي مراعــاة المصلحــة ليســتخدمها متــى شــاء، ب
ــن إذا  ــذة. ولك ــر ناف ــره غي ــه وأوام ــإن قوانين ــة ف ــن دون المصلح ــة، وم ــاة المصلح ــروطة بمراع ــه مش ــره وقوانين أوام
صــدرت قوانينــه وأوامــره بنــاءً علــى المصلحــة، فــإن اتبــاع قانونــه وأمــره واجــب علــى جميــع المســلمين )صــدر، 
1403: 116(. ويجــب الانتبــاه بالطبــع إلــى أن المــراد مــن هــذه المصلحــة هــو مصلحــة المجتمــع، ومصلحــة النظــام 
والمجتمــع فــي الشــريعة الإســامية مقدمــة علــى جميــع الأحــكام والقوانيــن، ويجــب علــى الجميــع - حتــى الولــي 
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علــن عــن حرمــة 
ُ
- أن يتبعوهــا )خمينــي، 1389: 116(. علــى ســبيل المثــال، فــي الشــريعة الإســامية المقدســة، أ

احتــكار بعــض الســلع الأساســية، ولكــن إذا رأى الحاكــم الإســامي، بنــاءً علــى ظــروف المجتمــع، مصلحة فــي إعلان 
منــع احتــكار مــوارد أخــرى لتأميــن المصالــح العامــة، فيجــب علــى جميــع النــاس إطاعتــه )صــدر، 1403: 116(. أو 
إذا اقتضــت مصلحــة المجتمــع الإســامي، فمــن الممكــن للولــي أن يســلب الملكيــة مــن شــخص أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص )مطهــري، 1374: 85(. وبنــاءً عليــه، بالنظــر إلــى ابتنــائ الأحــكام الإســامية علــى مصالــح ومفاســد 
يمكــن كشــفها بواســطة عقــل وعلــم البشــر، وكذلــك كــون التشــريع فــي الإســام علــى نحــو القضايــا الحقيقيــة، فــإن 
ذلــك يوفــر للمجتهــد إمكانيــة وضــع قوانيــن مختلفــة وإصــدار فتــاوى مختلفــة فــي ظــروف زمانيــة ومكانيــة متنوعــة، 
وفــي الواقــع يُشــخّص أن شــيئاً مــا حــال فــي زمــان وحــرام فــي زمــان آخــر، ومتــى يكــون واجبــاً ومتــى مســتحباً 
)مطهــري، 1380: 56(. لــذا، يمكــن للفقيــه أن يقــوم بالتنظيــم الفعــال للمجتمــع بنــاءً علــى المصلحــة الاجتماعيــة 

بمــا يتناســب مــع الظــروف المتغيــرة للمجتمــع.
ــت  ــودة تح ــه الموج ــة للفق ــر التحولي ــن العناص ــن م ــى موردي ــط إل ــارة فق ــت الإش ــة، تم ــاً للإطال ــا، وتجنب هن
ــر،  ــك بكثي ــن ذل ــر م ــي أكث ــه ه ــول الفق ــى تح ــؤدي إل ــي ت ــر الت ــد والعناص ــن القواع ــم، ولك ــه الحاك ــرف الفقي تص
ودراســة هــذه العناصــر التحوليــة تحتــاج بحــد ذاتهــا إلــى بحــث مســتقل. كان هدفنــا فــي هــذا القســم مجــرد بيــان 
أنــه خلافــاً لبعــض التصــورات الخاطئــة التــي اعتبــرت الفقــه الإســامي متصلبــاً وغيــر قابــل للتحــول، ممــا أوقــع 
ــي توجــد قــدرات  ــي والفقــه الولائ ــي الولائ ــه فــي النظــام القانون ــك، فإن ــات تبعــاً لذل ــون الإســامي فــي تحدي القان

ــع. ــع المجتم ــة م ــيق والمواكب للتنس

عل تفا م  أ يـن  تبا  : ن نو لقا ا و ئـي  لا لو ا لفقـه  ا  .3
القانــون هــو هيــكل وقالــب لإدارة المجتمــع وتنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة، وبطبيعــة الحــال فــإن القانــون يمتلــك 
ــامية  ــات الإس ــي المجتمع ــون. ف ــه القان ــذ في ــع يُنف ــكل مجتم ــة ل ــي الفكري ــة والمبان ــع الثقاف ــب م ــادر تتناس مص
أيضــاً، وبالنظــر إلــى أن الجهــاز الــذي يجــب افتراضــه فــي النظــام الفكــري الإســامي هــو علــم الفقــه، فــإن الفقــه 
ــم يُلتفــت إلــى  ــادي، 1379: 11(. ولكــن فــي هــذا الالتقــاء والتفاعــل، ل يُعتبــر أهــم مصــدر للقانــون )حاجــي ده آب
مســألة مهمــة جــداً وهــي أن لــكل منهمــا مقتضياتــه الخاصــة، وهــذه المســألة أدت إلــى عــدم الانســجام بينهمــا؛ لأن 
القانــون يمتلــك مبانــي خاصــة ويتــم اســتنباطه وتفســيره وفقــاً لمنهــج محــدد مــن مصــادر خاصــة، بالإضافــة إلــى 
أن القانــون قــد ظهــر فــي ســياق تاريخــي وثقافــي خــاص ولــه أهــداف محــددة )حكمــت نيــا وآخــرون، 1398: 2(. 
ــاءً  ــة الإنســانية، ويتشــكل بن ــة والمركزي ــز الوجــود فــي إطــار النزعــة الفردي ــى حي ــون إل ــارة أوضــح، دخــل القان بعب
علــى مشــيئة وإرادة الشــعب والحكومــة. أمــا الفقــه، فهــو مبيــن لــإرادة التشــريعية للشــارع المقــدس التــي يســعى 
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الفقيــه لكشــفها بــالأدوات الأصوليــة )أمينــي، 1379: 1(. لــذا، فــإن المصــدر المانــح للمشــروعية فــي الفقــه هــو إرادة 
الشــارع المقــدس، فــي حيــن أن المصــدر المانــح للمشــروعية فــي القانــون هــو الشــعب والإرادة العامــة.

ــان  ــؤولية ضم ــى مس ــون يتول ــل أن القان ــامي؛ مث ــه الإس ــارض الفق ــر تع ــات ومعايي ــون مقتضي ــا أن للقان كم
الحقــوق الأساســية للمواطنيــن، ولا يفــرق بينهــم مــن حيــث التأنيــث والتذكيــر أو كونهــم مســلمين أو غيــر مســلمين 
)راســخ، 1385: 17(. أمــا فــي الفقــه، فالأمــر ليــس كذلــك، حيــث يتــم التمييــز بيــن المواطنيــن المختلفيــن؛ فعلــى 
ســبيل المثــال فــي الفقــه الإســامي، ديــة الكافــر هــي عُشــر ديــة المســلم، أو ديــة المــرأة نصــف ديــة الرجــل. أو أن 
وظيفــة القانــون هــي تأميــن المصالــح العامــة، فــي حيــن أن هــدف الفقــه الإســامي هــو تأميــن مصالــح المســلمين. 
ــن  ــون م ــد لا يك ــا، وق ــب بينهم ــد تناس ــه، ولا يوج ــر الفق ــون عب ــات القان ــن مقتضي ــن أي م ــم تأمي ــن يت ــذا، فل ول

الصــواب تأميــن محتــوى القانــون عبــر الفقــه الإســامي.
فــي دراســة هــذا التحــدي، يبــدو أن أصــل التحــدي صحيــح وهــذا الاختــاف موجــود؛ لأن الفقــه الإســامي 
تشــكل فــي نمــوذج محوريــة اللــه، ومهمتــه هــي تنفيــذ الأوامــر الشــرعية )ضيائــي فــر، 1387: 2(، ويقــدم محوريــة 
المجتمــع علــى محوريــة الفــرد )إيزدهــي، 1394: 6(. أمــا هــدف القانــون الحديــث والنظــام القانونــي فهــو إلغــاء أي 
ــال  ــي مج ــة ف ي ــات الجذر ــذه الاختلاف ــا له ــون )Fenwick & Phillipson ,2003: 3( وتبع ــى القان ــو عل إرادة تعل
ــاء يســعى كل منهمــا للتحــرك نحــو  ــد الالتق ــاً، وعن ــح التفاعــل بينهمــا صعب ــم، أصب ــن والأهــداف والمفاهي التكوي
ــه مــن خــال  أهدافــه، والنتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــي عــدم الانســجام وعــدم التجانــس بينهمــا. ومــن الطبيعــي أن
ــن  ــراد م ــال كان الم ــي ح ــذا ف ــع، ه ــودة. بالطب ــة المنش ــى النتيج ــول إل ــن الوص ــن م ــد لا نتمك ــا ق ــع بينهم الجم
القانــون هــو القانــون المنبثــق عــن أنظمــة خاصــة مثــل النظــام القانونــي النابــع مــن الأفــكار الليبراليــة الديمقراطيــة، 
وكمــا ذُكــر ســابقاً فهمــا غيــر منســجمين والجمــع بينهمــا غيــر صحيــح. ولكــن الســؤال هــو: هــل جميــع الأنظمــة 
القانونيــه فــي العالــم منســجمة مــع بعضهــا؟ هــل القانــون والنظــام القانونــي النابــع مــن النظريــات الاشــتراكية منســجم 
ــي  ــام القانون ــع نظ ــجم م ــي منس ــي الروماني-الجرمان ــام القانون ــل النظ ــاً، ه ــة؟ أو مث ــي لليبرالي ــام القانون ــع النظ م
ــي  ــكل ف ــد تش ــه ق ــة القانوني ــذه الأنظم ــن ه ــد م ــلبي؛ لأن كل واح ــواب س ــال الج ــة الح ــوني؟ بطبيع الأنجلوساکس
نمــوذج )بارادايــم( خــاص ويمتلــك أهدافــه الخاصــة والمميــزة، ولــذا فــإن الجمــع بينهــا أيضــاً خطــأ. ولكــن إذا كان 
مرادنــا مــن القانــون هــو القانــون المنبثــق عــن الشــريعة الإســامية والنظــام القانونــي الإســامي، فــإن العلاقــة بينهمــا 
ــى  ــز عل ــامية ترتك ــريعة الإس ــابقاً أن الش ــرض س ــد عُ ــا. وق ــارض بينهم ــرى أي تع ــق(، ولا يُ ــة )التطاب ــي العيني ه
النظــام القانونــي الولائــي، والفقــه بقدراتــه قــادر مــن داخــل النظــام القانونــي الولائــي علــى تدويــن قانــون مناســب 

للمجتمــع، قانــون يمكنــه تنظيــم الحيــاة الحديثــة.
بســبب عــدم الانتبــاه إلــى هــذه المســألة، وهــي أن لــكل نظــام قانونــي منشــأه الخــاص، حــاول البعــض إدخــال 
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القانــون ذي الرؤيــة الليبراليــة إلــى النظــام القانونــي للمجتمعــات الإســامية ودمجــه مــع الفقــه، ممــا تســبب اليــوم 
ــراد  فــي ظهــور مثــل هــذه التحديــات. هــذا فــي حيــن يجــب أن يكــون النظــام القانونــي متناســباً مــع أي مجتمــع يُ
إيجــاد النظــام فيــه. لــذا، فــي المجتمــع الإســامي أيضــاً يجــب الاســتفادة مــن القــدرات الفقهيــة لتدويــن القانــون. 
ولكــن هــل يمكــن للفقــه أن يــدوّن قانونــاً ينســجم مــع الحيــاة الحديثــة للإنســان المســلم؟ الإجابــة علــى هــذا الســؤال 
إيجابيــة، فكمــا اســتطاع الفقــه فــي العصــور الماضيــة إيجــاد نظــام مطلــوب فــي المجتمعــات، فإنــه اليــوم يمتلــك هــذه 
القــدرة علــى بنــاء نظــام يتناســب مــع مجتمــع اليــوم. أساســاً، إن كــون الفقــه الشــيعي ولائيــاً وابتنــاءه علــى النظــام 

القانونــي الولائــي هــو مــن أجــل هــذا الغــرض.
بالنظــر إلــى منشــأ تشــكيل الفقــه الولائــي والنظــام القانونــي الولائــي، يجــب تطبيــق الأحــكام الإســامية فــي 
ــل  ــد، 1382: 5(، ب ــادات )بهدارون ــات والعب ــكام المعام ــق أح ــى تطبي ــر عل ــة لا يقتص ــأن الحكوم ــع. وش المجتم
ــى الأحــكام المرتبطــة بالمســائل  ــر السياســية-الاجتماعية وحت ــذ الأحــكام والأوام ــك تنفي ــى ذل ــة إل يجــب بالإضاف
العســكرية وتخطيــط المــدن والمــوارد والمعــادن. بعبــارة أدق، يجــب تنفيــذ مجمــوع أحــكام الديــن. إن مســألة تنفيــذ 
أحــكام الشــريعة تُســتفاد أيضــاً مــن آيــات القــرآن الكريــم؛ لأن القــرآن الكريــم يعتبــر إقامــة الصــاة مــن خصائــص 
ــة،  ــوازم التنفيذي ــه الل ــي المجتمــع يحمــل مع ــة ف ــن )الحــج 41(، ومــن الطبيعــي أن إجــراء الأحــكام الإلهي المؤمني
ويجــب مراعــاة الآليــات المناســبة للتنفيــذ فيــه. واليــوم أيضــاً، يُعــد القانــون مــن أهــم أدوات تنفيــذ الشــريعة. يجــب 
فــي تدويــن وتشــريع القانــون مراعــاة الأدبيــات القانونيــة والــروح القانونيــة للشــريعة؛ أي أن تدويــن وتشــريع القانــون 
يجــب أن يكــون بنــاءً علــى الــروح القانونيــة الإســامية )مــددي، 1397: 15(. لــذا، يجــب اكتشــاف الــروح القانونيــة 

للشــريعة ليكــون الفقيــه الحاكــم قــادراً بنــاءً عليهــا علــى بنــاء النظــام والتنظيــم القانونــي للمجتمــع.
يمتلــك الفقــه الشــيعي قــدرات هائلــة لبنــاء النظــام، ولكــن للاســتفادة مــن هــذه القــدرات يجــب أولًا أن نتجــاوز 
ــة، وأن  ــة والمكاني ــا الفقهــي لســنوات بســبب الظــروف الزماني ــى نظامن ــم عل ــذي كان يخي ــى ال ــد والمول فضــاء العب
نكــون قادريــن داخــل الفضــاء القانونــي الــذي صــدرت فيــه الشــريعة علــى اســتنباط الأوامــر والأحــكام الشــرعية 
واســتخراج النظــام القانونــي للفقــه. فــي هــذه الحالــة ســيكون الفقيــه قــادراً علــى اســتخدام القــدرات العظيمــة للفقــه 

فــي تشــريع القوانيــن. هنــا نشــير إلــى بعــض القــدرات الفقهيــة لبنــاء النظــام وتشــريع القانــون:
أولًا، جميــع تصرفــات الحاكــم مشــروطة بمراعــاة المصلحــة، والمصلحــة بوصفهــا قــدرة مهمــة تســاعد الفقيــه 
فــي تدويــن قوانيــن فعالــة ومتناســبة مــع المجتمــع، ويجــب علــى الفقيــه أن يبــذل قصــارى جهــده لتحقيــق مصلحــة 
ــون  ــن القان ــي تدوي ــه ف ــة للفق ــدرات المهم ــن الق ــاً، م ــبة. ثاني ــات المناس ــال الآلي ــن خ ــن م ــي التقني ــع ف المجتم
ــه  ــه فــي كلام رســول الل ــذي تمــت الإشــارة إلي ــي المجتمــع، وال ــزوم مراعــاة أصــل الرحمــة مــن قبــل ول الفقهــي ل
)ص( بالإضافــة إلــى القــرآن الكريــم )آل عمــران: 159(؛ فالنبــي لا يعتبــر أحــداً صالحــاً للإمامــة والحكــم إلا إذا كان 
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يتمتــع بخصائــص إحداهــا إعمــال أصــل الرحمــة للنــاس والمجتمــع، لدرجــة يجــب أن يكــون فيهــا الحاكــم كالأب 
الرحيــم للنــاس )الكلينــي، 1407: 407(. هــذا الأصــل، الــذي هــو أحــد شــروط الحاكــم، يُعــد قاعــدة مهمــة جــداً 
ــة يمكــن للحاكــم اســتخدامها فــي التقنيــن وبنــاء النظــام. القــدرة الفقهيــة الثالثــة التــي تــؤدي،  وقــدرة غنيــة للغاي
بالإضافــة إلــى جعــل القانــون فعــالًا، إلــى عمــل النــاس بالقانــون بشــكل أفضــل ومواكبتهــم بشــكل أحســن لولــي 
المجتمــع، هــي مســألة تشــاور الحاكــم الإســامي مــع النــاس. وهــو حكــم أوجــب اللــه المتعــال علــى النبــي الأكــرم 
ــه )آل عمــران: 159(، وبمــا أن هــذا الأمــر مــن اللــه لرســول اللــه )ص( كان بصفتــه  )ص( كحاكــم إســامي مراعات
حاكمــاً، فــإن هــذا التكليــف ثابــت أيضــاً بالنســبة لجميــع الحــكام مــن بعــده فــي التشــاور مــع النــاس عنــد اتخــاذ 

القــرار والتشــريع والاســتفادة مــن قدراتهــم فــي التشــريع.
فــي النظــام القانونــي الولائــي، توجــد قــدرات كثيــرة للتشــريع، ولكــن تجنبــاً لإطالــة البحــث فــي هذه الدراســة، 

تــم الامتنــاع عــن ذكرهــا جميعــاً، وذُكــرت فقــط بضعــة مــوارد علــى ســبيل المثــال.

لسـلمي ا يش  لتعا ا  .4
إحــدى وظائــف القانــون فــي العالــم الحديــث هــي التمهيــد لتعايــش الأيديولوجيــات، والفقــه الإســامي لا 
ــد مــن التوضيــح، كان عصــر النهضــة بيئــة لبــروز وظهــور تعــدد الــرؤى،  يمكنــه توفيــر مثــل هــذه الأرضيــة. وبمزي
والمعتقــدات، والتيــارات، والمؤسســات الفكريــة والاجتماعيــة. هــذا التنــوع الفكــري والأيديولوجــي انتشــر بســرعة 
أكبــر فــي العصــور اللاحقــة، خاصــة فــي عصــر التنويــر، وهــذه المســألة بالــذات أدت إلــى خلــق صراعــات اجتماعية. 
وفــي خضــم هــذه التوتــرات، طــرح الفاعلــون والتيــارات المختلفــة، بنــاءً علــى نمــوذج المركزيــة الإنســانية، ادعــاءات 
لصالحهــم، وكانــوا يدافعــون عنهــا بالاســتناد إلــى مفاهيــم مثــل الكرامــة الإنســانية والحقــوق الذاتيــة، وطالبــوا بضمان 
ــة  ــة قبلي ــي أي أفضلي ــي نف ــان ه ــول الإنس ــورة ح ــات المتمح ــة النظري ــت نتيج ــتها. وكان ــاءات ومأسس ــك الادع تل
فــي الحيــاة الاجتماعية-السياســية للإنســان، وإرســاء مبــدأ المســاواة فــي حــق تقريــر المصيــر، ونفــي شــرعية حــق 
الســيادة المســبقة للأفــراد أو الجماعــات. وبالنظــر إلــى التنــوع والتعــدد الفكــري والعرقــي والدينــي و...، كان لزامــاً 
الســيطرة علــى هــذه الأفــكار لمنــع الفوضــى الاجتماعيــة باســتخدام قواعــد وقوانيــن فــوق أيديولوجيــة. لذلــك، يجــب 
أن تكــون جميــع الهيــاكل الاجتماعيــة والأفعــال الاجتماعيــة للنــاس منبثقــة عــن قواعــد عامــة الشــمول لا يمكــن أن 
تنشــأ مــن أيديولوجيــا معينــة )راســخ، 1386: 11-17(. بنــاءً علــى ذلــك، فــإن اســتخدام الفقــه الإســامي كمصــدر 
ــان تكاليــف  ــا خاصــة هدفهــا بي ــون لا يمكــن أن يكــون صحيحــاً؛ لأن الفقــه الإســامي ناشــئ عــن أيديولوجي للقان

المســلمين وتنفيــذ أوامــر الديــن الإســامي، ولا يحتــرم الحقــوق الإنســانية للبشــر الآخريــن.
فــي دراســة هــذا التحــدي، يجــب الانتبــاه أولًا إلــى أن حقــوق الإنســان لهــا أنــواع مختلفــة؛ فبعــض الحقــوق 
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يمتلكهــا الإنســان مــن حيــث كونــه إنســاناً، وبعــض الحقــوق ناتجــة عــن الفــروق التكوينيــة، وكذلــك بعــض حقــوق 
ــة  ــون بالكرام ــن يتمتع ــع م ــى لجمي ــة الأول ــوق الفئ ــرام حق ــم احت ــام، ت ــي الإس ــبة. ف ــوق مكتس ــي حق ــان ه الإنس
الإنســانية، مثــل حــق الحيــاة )المائــدة : 32( أو حــق المحاكمــة العادلــة الــذي يمكــن ملاحظتــه فــي الســيرة العمليــة 
ــام  ــع الإم ــكار الرجــل، تاب ــد إن ــر مســلم، وبع ــدي رجــل غي ــي ي ــام درعــه ف ــث رأى الإم ــن )ع(، حي ــر المؤمني لأمي
المســألة عبــر الطــرق القانونيــة، وفــي النهايــة أصــدرت المحكمــة حكمــاً لصالــح الرجــل غيــر المســلم )ثقفــي، 1410: 
74، ابــن الأثيــر، 1385: 401(. وبالنظــر إلــى حجيــة ســيرة المعصوميــن )ع(، فــإن هــذه القصــة تكشــف عــن مراعــاة 
ــة،  ــر المســلمين لازم ــم تكــن مراعــاة حقــوق غي ــو ل ــه ل ــي المجتمــع الإســامي؛ لأن ــراد ف الحقــوق الإنســانية للأف

لاســتطاع الإمــام التمســك بســلطته واســترداد الــدرع مــن الشــخص غيــر المســلم.
ــه  ــي الفق ــة ف ــر مقبول ــة، فيجــب القــول إن المســاواة غي ــا بالنســبة للحقــوق الناشــئة عــن الفــروق التكويني أم
الإســامي مــن هــذا الحيــث؛ لأن قبــول المســاواة فــي هــذه الحالــة يعنــي تجاهــل الفــروق الطبيعيــة للأفــراد، وهــو 
عيــن اللاعدالــة. والحقــوق المتســاوية تكتســب معنــى عندمــا تكــون الظــروف متســاوية أيضــاً )جــوان آراســته، 1397: 
ــي الحقــوق  ــاً كمــا هــو الحــال ف ــراد، تمام ــم للأف ــي هــذا الفــرض هــو ظل ــول المســاواة ف ــإن قب ــذا ف 85-117(. ل

المكتســبة حيــث قَبِــل الجميــع بــأن المســاواة لا معنــى لهــا وأن قبــول المســاواة هــو ظلــم للبشــر.
التعايــش الســلمي فــي رؤيــة الإســام هــو قيمــة وهــدف )كريمــي نيــا، 1384: 2(. ولكــن التعايــش الســلمي 
مبنــي علــى أصــول، أحــد هــذه الأصــول هــو الحــوار المنطقــي بيــن التيــارات الدينيــة والاجتماعيــة. وتؤكــد الشــريعة 
الإســامية أيضــاً علــى ضــرورة التفاعــل البنــاء مــع النحــل المختلفــة، وتدعــو إلــى الحــوار العقلانــي المحــوري حــول 
الأخــاق )النحــل: 125(. مــن منظــور القــرآن الكريــم، ليــس الحــوار مجــرد أداة لاكتشــاف الحقيقــة وتمييــز الحــق 
مــن الباطــل، بــل هــو أداة اســتراتيجية فــي إيجــاد حلــول للمشــاكل فــي مقــام العمــل وحــل الخلافــات الاجتماعيــة. 
يمكــن ملاحظــة هــذا الأســلوب فــي دعــوة النبــي الأكــرم )ص( لمخالفيــه إلــى قبــول المشــتركات. إن قبــول الحــوار 
ــه  ــدة. إن الفق ــر والعقي ــة التعبي ــق حري ــان ح ــة وضم ــوق الاجتماعي ــراف بالحق ــل الاعت ــوازم مث ــه ل ــه ل ــوة إلي والدع
الإســامي الــذي يدعــو إلــى الحــوار، والمســتعد للجلــوس للحــوار فــي أي مســألة، وهــو الــذي يدعــو بنفســه إلــى 
الحــوار، يمنــع بطبيعــة الحــال عــدم الاحتــرام والتعامــات العنيفــة ولا يعتــرف بهــا، بــل يســعى لإيجــاد طريــق لرفــع 
الخــاف والتســالم )موحــدي ســاوجي، 1393: 4(. لــم يســع الفقــه الإســامي يومــاً لتعامــل عنيــف مــع المخالفيــن 
فكريــاً وعقائديــاً )رفيعــي، 1396: 9(، وكان داعمــاً للتعايــش الســلمي. وفــي إطــار الأحــكام الشــرعية، اعتــرف رســمياً 

بتأميــن مصالــح غيــر المســلمين فــي المجتمــع الإســامي.
أحــد الأصــول الأخــرى للتعايــش الســلمي هــو حريــة العقيــدة والتعبيــر عنهــا. إن القــرآن الكريــم، بوصفــه أحــد 
ــذي لا يُبنــى  ــن، وذم الإيمــان ال ــول الدي ــار فــي قب ــي، رفــض صراحــةً الإجب ــي الولائ مصــادر الفقــه والنظــام القانون
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علــى الاختيــار والرضــا القلبــي )طباطبائــي، 1417: 347(. وقــد انعكســت هــذه الحريــة فــي اختيــار الديــن فــي آيات 
متعــددة مــن القــرآن، وأبــرز هــذه الآيــات هــي الآيــة 256 مــن ســورة البقــرة المباركــة التــي نصــت علــى أنــه لا إكــراه 
فــي الديــن. هــذه الآيــة الشــريفة، ســواء فُســرت علــى نحــو القضيــة الخبريــة الحاكيــة عــن واقــع تكوينــي أو علــى 
نحــو الإنشــاء والتشــريع، فهــي دلالــة واضحــة علــى رفــض وبطــان أي إجبــار فــي قبــول الديــن )موحــدي ســاوجي، 
1393: 7(. لذلــك، ووفقــاً للآيــة الشــريفة، يُعــد أي إجبــار فــي اختيــار الديــن توجهــاً غيــر مشــروع. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، جــرت ســنة اللــه علــى أن يختــار البشــر دينهــم بحريــة، لأن اللــه كان قــادراً تكوينــاً علــى إجبــار النــاس علــى 
اختيــار الديــن )يونــس 99(. وبمــا أن اللــه لــم يفعــل ذلــك، فهــذا دليــل علــى ســنة اللــه التكوينيــة فــي حريــة اختيــار 

الديــن والعقيــدة.
إن لازمــة قبــول حريــة العقيــدة هــي أداء الشــعائر الدينيــة بحريــة والمشــاركة فــي البرامــج الدينيــة والعقائديــة 
شــير إليهــا فــي المادتيــن 23 و 26 مــن دســتور الجمهورية 

ُ
لــكل فــرد، وقــد قبــل الفقــه الإســامي هــذه الحرية والتــي أ

الإســامية الإيرانيــة. ولكــن فــي الفقــه الإســامي، شــأنه شــأن الأنظمــة القانونيــه الأخــرى، هــذه الحريــة مقبولــة إلــى 
الحــد الــذي لا تتعــرض فيــه للنظــام العــام للمجتمــع ولا تــؤدي إلــى الفوضــى. لذلــك، فــإن الفقــه الإســامي بوصفــه 
نظامــاً قانونيــاً ولائيــاً قــد هيــأ أرضيــة التعايــش الســلمي، وفــي الوقــت نفســه يســعى لجعــل النظــام القانونــي للإســام 

جاريــاً وســارياً فــي المجتمــع.

لنتيجـة ا
فــي هــذا البحــث، تمــت دراســة تحديــات تفاعــل الفقــه الإســامي والقانــون الحديــث، وبمقاربــة وصفية-تحليليــة 

بُذلــت محاولــة لتقديــم آليــات للتنســيق والمواكبــة بيــن القانــون والفقــه. شــملت هــذه التحديــات مباحــث مثــل:
مصــدر مشــروعية القانــون. فــي النظــام القانونــي، مصــدر مشــروعية القانــون هــو الإرادة العامــة، وفــي النظــام 
ــن  ــون. ولك ــروعية للقان ــح للمش ــدر المان ــي المص ــال ه ــه المتع ــة لل ــريعية والولائي ــي، الإرادة التش ــي الولائ القانون
الاهتمــام بمباحــث مثــل تأميــن المصلحــة العامــة والمنفعــة العامــة بواســطة القانــون وولــي المجتمــع ووظائفــه فــي 

ســد فراغــات المجتمــع، يجعــل مــن الممكــن إقامــة تفاعــل بنــاء بيــن الفقــه الإســامي والقانــون.
إمكانيــة القابليــة للتحــول كانــت المســألة الأخــرى التــي حظيــت بالاهتمــام. علــى الرغــم مــن أنــه فــي النظــرة 
ــة، إلا  ــرات الاجتماعي ــع التغي ــيق م ــول والتنس ــى التح ــدرة عل ــك الق ــامي لا يمتل ــه الإس ــدو أن الفق ــد يب ــة ق الأولي
ــي الاجتهــاد، تظهــر  ــان والمــكان ف ــن المصلحــة ودور الزم ــل تأمي ــه الشــيعي وقواعــد مث ــة للفق ــة الولائي أن الماهي

ــة للفقــه الشــيعي فــي التشــريع وتقنيــن المجتمــع. ــة والديناميكي القــدرات التحولي
إن الاختــاف فــي الأهــداف وفضــاء تشــكل الفقــه الإســامي والقانــون، وإن كان يــؤدي إلــى عــدم انســجامهما 
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وبالتالــي عــدم الفاعليــة فــي الإدارة الاجتماعيــة، إلا أن هــذه النقطــة تصــدق عندمــا يكــون المــراد مــن القانــون هــو 
القوانيــن العرفيــة. أمــا بيــن القانــون الإســامي والفقــه الإســامي فــا تُــرى ازدواجيــة فــي إدارة المجتمــع، والعلاقــة 

بينهمــا هــي العينيــة.
المسـألة الأخـرى التـي طُرحـت لنفـي القانـون الإسلامي كانـت مسـألة التعايش السـلمي، والتـي يُظهـر التقرير 
الصحيـح للفقـه الإسلامي أن الفقـه الإسلامي فـي قالـب النظـام القانونـي الولائي يسـعى لتأميـن المصالح الأساسـية 
للجميـع - حتـى غيـر المسـلمين - فـي المجتمـع. بالطبـع، هـذه المسـألة لا تنفـي الاختلاف فـي الحقوق المكتسـبة.
فــي نهايــة المطــاف، يُظهــر هــذا البحــث، مــن خــال أخــذ النظــام القانونــي الولائــي بعيــن الاعتبــار، أن الفقــه 
الشــيعي، بالنظــر إلــى ماهيتــه الولائيــة، قــادر علــى تصميــم نظــام قانونــي يتناســب مــع المجتمــع الحديــث. ويمكــن 

للفقــه الولائــي أن يعمــل كأســاس لبنــاء النظــام القانونــي فــي المجتمــع الإســامي.

جع لمرا ا و  ر  د لمصـا ا
قرآن کريم
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